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صلاة قضاء
الجلسة 98 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

تَنقیح القول الرابع حول المسألة العاشرة
:قائلا ه المحقّق الخوئام متعدّدة‐ فقد أوضحأی ابع ‐حول فوات صلاة واحدة فالقول الر لنا إللقد توص

«و أما القول الرابع و هو الاكتفاء بالظن بالفراغ، فقد نسبه ف الحدائق(1186ق) [1] نقلا عن المدارك (1009ق) [2] إل المقطوع
به (الاکتفاء بالظن بالفراغ) من كلام الأصحاب (قدس سرهم) معترفاً بعدم ورود نص ف ذلك. (و قد أسلفناه عبائر القدماء نظیر

(الاطمینان الجواهر بأنّ غلبة الظن هو العلم العرف

و لنّه غير واضح، فانّ العلم الإجمال الدائر بين الأقل و الأكثر:

‐ إن لم ينحل وجب الاحتياط بمقدار يحصل معه العلم بالفراغ، عملا بقاعدة الاشتغال كما اختار ذلك صاحب الحدائق (قدس
سره) و لا يف حينئذ الظن بالفراغ، فانّ الاشتغال اليقين يستدع اليقين بالفراغ، و مع الظن به يبق باب الاحتمال مفتوحاً و إن

كان الاحتمال موهوماً. (فلا یصح الاکتفاء بالظن حینما وجب الاشتغال)

‐ و إن انحل العلم الإجمال كما هو الأظهر عل ما مر فلا حاجة إل تحصيل الظن، بل يف حينئذ الاقتصار عل المقدار المتيقّن
به، و ينف الزائد و إن كان مظنوناً بالأصل.

فهذا القول أردأ الأقوال ف المسألة، فإنّه إما لا يف الظن أو أنّه لا حاجة إليه بعد عدم الدليل عل حجيته و كونه ملحقاً شرعاً
بالشك.»[3]

تَنظیم کافّة الآراء المطروحة حول المسألة العاشرة
و ف هذا المضمار، سنُنقّح الآراء الت قد اختارها الأعلام منذ القدیم حتّ الآن:

1. بات جلیاً بأنّ قاعدة الحیلولة لا تَجري ف المسألة العاشرة إذ ‐وفقاً لما أسلفناه‐ أنّها تَخُص أصل الفوت بینما ف مسألتنا قد
.الافع لازال بعد الوقت إذ العلم الإجمال مقدار الفوت، فلا یتحقّق الش نا فَش أحرزنا أساس الفوت ثم

2. و أما عملیة انحلال العلم الإجمال إل الأقل و الأکثر، فإنّ دقّة صاحب الجواهر قد رفَضت تحقّق الانحلال ف مسألة القضاء، و
عل نسقه قد فنا ما بین موارد الأقل و الأکثر:‐

‐ فف أمثال مسألة القضاء لا ینحل العلم الإجمال لأنّ الش ف عدد الفائت، فیتوجب الاحتیاط.
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‐ و ف بقیة النَماذج لو شنا ف عدد أصل التّلیف لتَعفَّلت البرائة ف الأکثر.

و قد علَّلنا هذا التّفی لأجل نظرة العقلاء، فإنّ العرف یری الانحلال ف الثّان دون الأول.

3. وحینما استَوجبنا الاحتیاطَ، فعلینا أن ندرس المناط ف تحقّق الاحتیاط، فهل تَتبرأ ذِمتُنا بتحصیل الیقین أم بالظن بالفراغ؟ و
إجابةً لذل، قد لاحظت عبائر الأعلام الماضین حیث إنّ صاحب الریاض و المحقّق الخوئ و غیرهما قد استَوجبوا توفیر العلم
القطع، بینما جمهرةٌ وسیعة من الأعلام قد اکتَفَوا بغلبة الظن بحیث قد صرح المحقّق الخوئ بأنّه مقطوعٌ به ف کلام الأصحاب

ف هذه المسألة فحسب، و لهذا إنّا ‐أیضاً‐ نَستشهد بالإجماع لتسجیل کفایة الظن ف المسألة العاشرة فحسب دون بقیة
المسائل، فبالتّال لا یتوجب الفراغ الیقین ف مسألتنا بالتّحدید.

4. بل حیث قد برهنّا عل حجیة الظن ف الموضوعات فسیغنینا ف هذه المسألة، إضافةً إل الإجماع، و عل أساسه لا یعدّ القول
.أ الأقوال کما زعمه المحقّق الخوئأرد ‐ابع ‐کفایة الظنالر

تَتمیم فرع قصیر
:تشابهة بالمسألة العاشرة تَرتبطان بقاعدة الحیلولة حیث قد تحدّث عنها صاحب العروة قائلاثنایا الأبحاث قد انطَرحت مسألة م ف

«و لو علم أنّه صلّ العصر و لم يدر أنّه صلّ الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء عل أنّه صلاها، لن الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو
عن قوة»[4]

فوجه التّرابط ما بین المسألتین هو الحائل، حیث یعدّ الحائل ف المسألة العاشرة هو الزمان، بینما الحائل ف مسألة العروة هو
العصر فإنّه عقیب تأدیة العصر قد ش ف تأدیة الظّهر و لهذا ستَتفعل بحقّه قاعدة الحیلولة أیضاً وفقاً للتّحقیق.

[5]:اعترض علیهما قائلا لصالح العروة باستدلالَین ثم قد استدل بینما المحقّق الخوئ

«أما المقام الأول: فقد احتمل فيه الماتن جواز البناء عل أنّه صلاها (الظّهر ببرکة قاعدة الحیلولة) و ربما يستدل له بوجهين:

أحدهما: ما رواه ابن إدريس ف آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد اله عن زرارة عن أب جعفر (عليه السلام) «قال: إذا
ّالظهر فيما بينه و بين أن يصل الحائل و الشكّ جميعاً، فان شكّ ف اليقين، و يقض عل جاء يقين بعد حائل قضاه و مض

العصر قضاها، و إن دخله الشكّ بعد أن يصلّ العصر فقد مضت إ أن يستيقن، لأنّ العصر حائل فيما بينه و بين الظهر، فلا يدع
الحائل لما كان من الشكّ إ بيقين»[6].

و فيه: ما ذكرناه غير مرة من أنّ طريق ابن إدريس إل كتاب حريز مجهول فالرواية ف حم المرسل فلا يعتمد عليها، و يزيدها
وهناً أنّها غير مذكورة ف شء من التب الأربعة مع بناء المشايخ الثلاثة عل النقل عن كتاب حريز كما صرح به اللين و

الصدوق ف ديباجت الاف[7] و الفقيه[8].»

و نلاحظ عل استشاله ‐المبنائ‐ بأنّا قد تَقبلنا روایةَ ابن ادریس وفقاً لانجبار إرساله بعمل المشهور، فبالتّال لو صلّ العصر
ثم ارتاب ف تأدیة الظّهر لتَجلَّت قاعدة الحیلولة حتماً:

1. إذ قد صرح الإمام بأنّ العصر حائل[9] ‐إضافة إل حیلولة الوقت أو أمور أخَر أیضاً‐.



2. و بالأخص أنّ أماریة «ظاهر حال المسلم» ستُجدي نفعاً بأنّه قد صلّ الظّهر تماماً فلا یعبأ بشه ‐لا لأنّ ظاهر حال المسلم
.‐قاعدة الحیلولة کما زعمه المحقّق الخوئ عدّ ملاکی

:قائلا ‐لعدم الاعتناء بالش‐ ض الدّلیل الثّاناستعر ثم

«ثانيهما: قاعدة التجاوز الت يثبت بها وجود صلاة الظهر، فإنّها تشمل الأجزاء و غيرها من الأعمال المستقلّة الت لها محل معين
(شرعاً) كما يشف عنه تطبيقها ف صحيح زرارة عل الأذان و الإقامة.[10]

ة الموجود سواء أ كانت جارية فصح الوجود لا ف مة بالشكّ فصول[11] أنّ قاعدة التجاوز المتقوالا أقول: قد ذكرنا ف
الأجزاء أم ف غيرها يعتبر فيها التجاوز عن المشوك (وجوده) و بما أنّ التجاوز عن نفسه غير معقول، لفرض الشكّ ف أصل

بير قبل القراءة، و هالت الجزء المترتّب عليه، فانّ محل ر له شرعاً بالدخول فوجوده، فلا جرم يراد به التجاوز عن محلّه المقر
قبل الركوع، و هو قبل السجود و هذا، كما أنّ محل الأذان قبل الإقامة فلا يشرع بعدها، فلو شكّ ف شء من ذلك و قد خرج عن

محلّه لا يلتفت إليه.

و هذا المعن غير متحقّق ف المترتّبتَين كالظهرين و العشاءين، ضرورة أنّ ما له المحل منهما إنّما ه الصلاة المترتّبة كالعصر و
العشاء، فه الت اعتبر فيها التأخّر و كان محلّها الشرع بعد الظهر و المغرب، و أما السابقة فلا محل لها أصلا و لم يعتبر فيها

القبلية أبداً.

،ما هو المتعارف بحسب الوجود الخارج أنّ هذه قبل هذه»[13] إشارة إل محلّه[12] أنّ قوله (عليه السلام): «إ و قد ذكرنا ف
و يشتمل عل نوع مسامحة ف التعبير، أو أنّه تفنُّن ف العبارة. و المراد أنّ هذه بعد هذه، و إ فاتّصاف الظهر أو المغرب بالقبلية

غير معتبر ف صحتها قطعاً.»[14]

و إنّا أیضاً نُرافقه ف الإشال الثّان حیث قد استَظهرنا من الأدلّة أنّ عنصر «القبلیة» لم یتّخذ ف الظهر و المغرب ل یصدُق أنّ
الملّف قد تَجاوز عن محلّهما، بل أساساً إنّ التّأخّر و التّقدّم ف المترتّبتَین هو خارج ف مقام الامتثال فحسب، بینما قاعدة

ف «صدُق مفهوم «التّجاوز عن المحلحدَّدة شرعاً و لهذا سیم کوع و السجود و...‐ مواطنعمل ‐کالر لت لالتّجاوز قد افتَرض
تل المواطن الشّرعیة فحسب، بینما الشّارع لم یحدّد محّ خاصاً ما بین الظهر و العصر أو بین المغرب و العشاء الظهرین بل

قد استَسقَینا من الأدلة أنّ ظرف الإتیان الخارج هو مرهون عل تقدّم الظهر و المغرب، فلا یستنبط منها شرطیة القبلیة أو البعدیة،
فبالتّال: لو صلّ الظهر فحسب و تَمرد عن تأدیة العصر عمداً فلا یصبح الظّهر باطلا بزعم أنّ بعدیة العصر لم تَتحقّق، إذ القبلیة و

البعدیة تَخُصان ظرف الامتثال الخارج فحسب فلا تَضران صحةَ عمل آخر.

و أما المتضایِفان ‐بین القبل و البعد‐ فیخُصان التّوینیات فحسب ولا یجریان ف الاعتباریات کقاعدة التّجاوز و...

فبالختام، إن المستَمس النّفیس ‐للحیلولة‐ هو حدیث ابن ادریس.
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